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 اضطراب الطعام لدى المراهقين في مدارس مدينة بابل / العراق
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  محاضر مساعد 

 

 الملخص 
 :هدف البحث الحالي التعرف الـــىي       

  .مستوى اضطراب الاكل لدى الطلبة المراهقين في بابل    .1
 .(إناث -الفروق ذات الدلالة الاحصائية في اضطراب الاكل لدى المراهقين تبعاً لمتغير: الجنس )ذكور    .2

( قوامها  المتناسب  وفقاً للأسلوب  الباحثة عينة بصورة عشوائية  اختارت  البحث  اهداف  ( طالبا 450ولتحقيق 
وطالبة من طلبة مركز محافظة بابل /العراق )الصف الرابع الاعدادي( ولكلا الجنسين, للدراسة الصباحية, للعام 

ما يتوافق مع" طبيعة المرحلة العمرية  (, ولعدم وجود مقياس لقياس اضطراب الاكل، ب2019-2018الدراسي)
وفق الأدبيات والدراسات السابقة، وتالف مقياس اضطراب الاكل   مقياس  عن طريق إعدادوالثقافية والجغرافية "  

 ,(Spss) ( فقرة،. وبعد التحقق من الصدق والثبات، وبالاستعانة بالحقيبة الإحصائية للعلوم الاجتماعية24من )
 :ظهرت النتائج التالية ,(Microsoft-Excel) وبرنامج

زيادة انتشار اضطراب الاكل لدى المراهقين من طلبة الصف الرابع الاعدادي. وكانت نسبة تعرض العينة     .1
 .%(لفقدان الشهية العصبي19.55%(. مقابل نسبتهم )20.88لفرط الشهية العصبي )

 .دى المراهقينلاتوجد فروق بين الذكور والاناث في اضطراب الاكل ل    .2
 . وبناءً على هذه النتائج، وضعت الباحثة عدداً من والتوصيات والمقترحات

 الكلمات المفتاحية:. 
 

A B S T R A C T 

       The current research aims to identify the following topics :  
1. The level of eating disorder in adolescent’s students. 
2. Statistically significant differences in Eating Disorder in adolescents according to gender: 
males or females. 
To achieve these objectives the researcher has chosen a random group of 450 students in both 
gender male/female from the morning study session of the academic year (2018-2019) in 
Babylon/Iraq province according to their style. 
       Thus, due to the lack of a scale to measure Eating Disorder, in accordance with the "nature of 
the age, cultural, and the geographical stage," the researcher had adopted the same scale used in the 
previous literature and studies. The eating disorder scale contains 24 units. After verifying the 
reliability and validity with the help of statistical bagful of social sciences (SPSS), and software 
(Microsoft-Excel), the following findings emerged: 
 
1. Increased prevalence of eating disorder in adolescents from the fourth preparatory grade 
students’ disorder as the proportion of affected individuals’ nervosa (20.88%). The proportion of 
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people with anorexia nervosa 19.55%. 
2. There are no differences between males and females in the bulimia-anorexia nervosa in 
adolescent’s disorder. 
      Based on these results, the researcher developed a number of recommendations and 
suggestions. 
Key words:  

 لمقدمة ا
ــدف مـــــن وجـــــود الدولـــــة هـــــو ضـــــمان حيـــــاة  ســـــودها النظـــــام والاســـــتقرار للمجتمـــــع        إن الهـــ

ــةمين لرواحهـــــم ولمـــــوالهم، وبظهـــــور الدولـــــة كشـــــ ل  ــا علـــــى تـــ ولأفـــــراده، وذلـــــع  مـــــن خـــــلاو عملهـــ
حــــــديث لتنظــــــيم  ـــــــةون الجماعــــــة السياســــــية لصـــــــبحت مهمــــــة التشــــــريع بوضـــــــع قواعــــــد عامـــــــة 

مقدمـــــة المهـــــام والوظـــــائف التـــــي تحـــــر  الدولـــــة  تح ـــــم المجتمـــــع وتـــــنظم م تلـــــف  ـــــةون ، فـــــي
ــيم  ـــــةون المجتمـــــع وضـــــب  لمـــــوره ــاد فالتشـــــريع هـــــو لداة الدولـــــة ووســـــيلتها لتنظـــ  علـــــى القيـــــام بهـــ

 .(100، صفحة 1999)رسلان،  

ــا تنفــــرد بســــن القواعــــد القانونيــــة العامــــة،      ومــــن خــــلاو رعا ــــة الدولــــة للعمليــــة التشــــريعية، فلنهــ
نهاد فالقواعــــد القانونيـــــة العامـــــة لا تعــــد مشـــــروعة إلا إذا كانـــــت بــــل وت تـــــار مجــــالات وزمـــــان س ـــــ

 من إنشاء الدولة لو على الأقل هي من تبنت ذلع.

هـــــذا ولمـــــا كـــــان للدولـــــة ســـــلطة اختيـــــار الزمـــــان الـــــذي  م ـــــن للتشـــــريع الســـــريان خلالـــــ  مـــــن     
ــا كــــان مــــن جهــــة لخــــرى فــــرض الدولــــة للقــــرائب لا   ــــون إلا بقــــانوند فــــلن ذلــــع قــــد  جهــــة، ولمــ
يـــــدفع بالدولــــــة بحجــــــة حاجتهـــــا الماســــــة للتمويــــــل الــــــى المســـــاس  بحقــــــوق الم لفــــــين بالقــــــريبة، 

 فرض القرائب بةثر رجعي.لموالهم وهذا عبر قيامها ب

ولأجــــــل حما ــــــة الم لفــــــين بالقـــــــريبةد فــــــلن المشــــــر  القــــــريبي  عمـــــــل علــــــى ضــــــمان عـــــــدم    
تم ـــــين الدولــــــة مــــــن القيــــــام بــــــذلع، وذلــــــع بـــــلقراره بشــــــ ل صــــــري  وواضــــــ  لمبــــــدل عــــــدم رجعيــــــة 

 القانون القريبي.

 أهمية البحث:

ــررة تشــــــريعياً، وان  د عـ ـــــ     ــم القــــــمانات المقــــ ــن لهــــ ــانون القــــــريبي مــــ ــة القــــ ــدل عــــــدم رجعيــــ مبــــ
وجــــــود مثــــــل هــــــذه القــــــمانات التــــــي تحمــــــي الم لفــــــين بالقــــــريبة قــــــد لصــــــب  مســــــةلة ضــــــرورية 
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ولاغنـــــى عنهـــــا، لـــــيس فقـــــ  لأجـــــل للا تفـــــر  الحقـــــوق والحريـــــات الم فولـــــة بـــــن  القـــــانون مـــــن 
ــريبي ا ــام القـــــ ــق النظـــــ ــى  حقـــــ ــا حتـــــ ــاد وىنمـــــ ــين محتواهـــــ ــة بـــــ ــ  ) الموازنـــــ ــة منـــــ ــة المطلوبـــــ لفاعليـــــ
تكمــــن لهميــــة هــــذا البحــــث فــــي نشــــر وزيــــادة  مصــــلحة ال زينــــة العامــــة وحقــــوق الم لفــــين(. كــــذلع

 الوعي لدى الم لفين بالقريبة بالقمانات التي دلب المشر  على لقرارها.

 إشكالية البحث: 

التي  م ن تةطيرها في    الياتالإ  يثير البحث في مبدل عدم رجعية القانون القريبي العديد من 
 جملة من التساؤلات التالية: 

 ما هو مقمون مبدل عدم رجعية القانون القريبي؟  -
 وما هي المبررات التي كانت وراء لقرار هذا المبدل كقمان  للم لفين بالقريبة؟  -
 وما هي الآثار المترتبة على تقرير هذا المبدل؟  -
طبيق هذا المبدل؟ كل هذه التساؤلات وغيرها  وما مدى التزام المشر  القريبي الليبي بت  -

 ستكون محلًا للإجابة عليها خلاو هذا البحث. 
 منهج البحث: 

لن البحث سيتناوو بالوصف والتحليل مبدل عدم رجعية القانون القريبي في ليبيا باعتباره   وبما
ليلي في  ضمان  لحما ة الم لفين بالقريبة، فقد اعتمدنا وبش ل لساسي المنهج الوصفي التح 

 لعداد هذا البحث. 

 ل المطلب الأو

 ماهية مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي 

التكليـــــف القــــــريبي هــــــو اقتطـــــا  جــــــزء مــــــن لمــــــواو الم لفـــــين بالقــــــريبة وىيــــــداعها ال زانــــــة     
، وهـــــــذا الاقتطـــــــا  لا يــــــــتم فـــــــي الواقـــــــع مــــــــرة (119، صـــــــفحة 2018)يــــــونس،  العامـــــــة دون مقابـــــــل

ــاء  ــن وجـــــود الوعـــ ــا التحقـــــق مـــ ــل :  جســـــد انطلاقتهـــ ــر عـــــدة مراحـــ ــتم إنجـــــازه عبـــ ــا يـــ واحـــــدةد وىنمـــ
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 ، وكــــذلع القيــــام بتحديــــد مقــــداره والــــذي بنــــاءً عليــــ   حــــدد مقــــدار ال اضــــع للقــــريبة والتثبــــت من ــــ
 .(306، صفحة 2009)لحمد،  القريبة الواجبة الدفع، ليتم مبا رة إجراءات التحصيل

ولمـــــا كـــــان مـــــن المتعــــــذر فـــــي كثيـــــر مــــــن القـــــرائب إتمـــــام تلـــــع المراحــــــل قـــــي قتـــــرة زمنيــــــة    
ــانون ضــــــريبي جديــــــد  ع ــام المتعلقــــــة قصــــــيرة، فلنــــــ  مــــــن الــــــوارد لن  صــــــدر قــــ ــيم الأح ــــ يــــــد تنظــــ

ــاً لو جزئيــــــــاً، الأمــــــــر الــــــــذي يــــــــةدي إلــــــــى القيــــــــام بــــــــبع   بالقــــــــرائب الجــــــــاري تحصــــــــيلها كليــــــ
ــانون  ــام بــــــالبع  الآخــــــر فــــــي ظــــــل القــــ ــانون القــــــريبي القــــــد م، والقيــــ الإجــــــراءات فــــــي ظــــــل القــــ
ــن  ــا   ـــ ــث الزمـــــان. ومهمـــ ــن حيـــ ــوانين القـــــريبية مـــ ــةلة تنـــــاز  القـــ ــرف بمســـ ــا  عـــ ــو مـــ الجديـــــد، وهـــ

 فلن لي حل لهذا التناز   جب للا  مس بمبدل )عدم رجعية القانون القريبي(. الأمر،

 الفرع الأول 

 مضمون مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي 

ــاً( البحـــــــث فـــــــي      ــذا المبـــــــدل ولهميتـــــــ ، كمـــــــا كـــــــان ضـــــــروريا )ثانيـــــ علينـــــــا )لولًا( التعريـــــــو بهـــــ
 المبررات التي كانت وراء لقرار هذا المبدل.

 التعريف بمبدأ عدم رجعية القانون الضريبيأولًا: 

ــانون  بةنـــــــ  عـــــــرف مبـــــــدل عـــــــدم رجعيـــــــة القـــــــانون القـــــــريبي       ) المبـــــــدل الـــــــذي مـــــــةداه لن القـــــ
مــــــن تــــــاريه نفــــــاذه بنشــــــره فــــــي الجريــــــدة الرســــــمية لو بانتهــــــاء  اعتبــــــاراالقــــــريبي الجديــــــد  ســــــري 

ــاد ــرواب   الميعــــ ــائع والــــ ــى الوقــــ ــ  علــــ ــحب لح امــــ ــر ولا  جــــــوز لن تنســــ ــد النشــــ ــاذ بعــــ ــدد للنفــــ المحــــ
 .(307، صفحة 2009)لحمد،  القانونية التي سبقت ذلع التاريه (

وهـــــذا التعريــــــو لمبــــــدل عــــــدم رجعيـــــة القــــــانون القــــــريبي ينطلــــــق مـــــن مبــــــدل عــــــام قــــــانوني       
 معروف وم رس فقهاً و ققاءً.

 l'applicationوعـــادة مــــا  ميــــز الفقـــ  بــــين الأثــــر المبا ــــر والفـــوري لســــريان القــــانون        
immédiate de la loi    وعــدم رجعيــة القــانونnon rétroactivité de la loi 

ــانون مــــــن تــــــاريه نشــــــره فــــــي الجريــــــدة الرســــــمية لو فــــــي الموعــــــد المحــــــدد  فيــــــرون لن تطبيــــــق القــــ
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ــيد لفكــــرة الأثــــر  ــاذ هــــو تجســ ــانون لتــــاريه النفــ المبا ــــر للقــــانون، ولكــــن إذا لعقــــب نفــــاذه صــــدور قــ
جديــــد حـــــل محـــــل الأوو فعدلـــــ  لو للغــــاه وســـــرى القـــــانون الجديـــــد علــــى الوقـــــائع لو الآثـــــار التـــــي 
ــة  ــدم رجعيـــ ــاً لفكـــــرة عـــ ــد تطبيقـــ ــذا  عـــ ــلن هـــ ــى الماضـــــي، فـــ ــره علـــ ــاذه دون لن ينســـــحب لثـــ تلـــــي نفـــ

ــانون  ــير،  القــــ ــا لك(112، صـــــفحة 1989)الب ـــــري و البشـــ ــانون . وهــــــو مــــ ــن القــــ ــة مــــ ــادة الثانيــــ ــ  المــــ دتــــ
ــدني  ــيالمـــ ــن  صـــــراحة  الليبـــ ــق يـــ ــريعي إلا بتشـــــريع لاحـــ ــاء نـــــ  تشـــ ــها   )لا  جـــــوز إلغـــ بنصـــ

ــاء لو  ــى هـــــذا الإلغـــ ــنظم مـــــن جديـــــد   شـــــملعلـــ ــع الـــــن  القـــــد م، لو يـــ علـــــى نـــــ  يتعـــــارض مـــ
 .(الموضو  الذي سبق لن قرر قواعده ذلع التشريع

 مبررات عدم فرض الضرائب بأثر رجعي  انياً :ث

إذا كان من بين الأمور التي ينبغي على الدولة تشريعياً تجنبها عدم فرض ضرائب بةثر رجعي،  
 وذلع لعدة مبررات وهي:  

 رجعية القانون الضريبي تتناقض مع قاعدة اليقين  .1

ددة وواضــــــحة إن قاعــــــدة اليقــــــين تعنــــــي لن تكــــــون القــــــريبة المفروضــــــة طبقــــــاً لقواعــــــد محـ ـــــ     
ــا وميعـــــــاد  ــعر القـــــــريبة ووعائهـــــ ــون ســـــ ــريبية، فيجـــــــب لن   ـــــ ــبة للم لـــــــف ولـــــــلإدارة القـــــ بالنســـــ

، ولـــــــذلع فــــــلن رجعيـــــــة (130، صــــــفحة 2018)يـــــونس،  ســــــدادها وتحصــــــيلها معروفـــــــة مــــــن العامـــــــة
القــــــانون القـــــــريبي تتقـــــــاد مـــــــع قاعـــــــدة اليقـــــــين، ذلـــــــع لن مثـــــــل هـــــــذه الرجعيـــــــة ســـــــتةدي إلـــــــى 

نيـــــة التـــــي   اطــــــب بهـــــا الم لفـــــون، إذ لنهـــــم ســـــيفاج ون ببــــــروز الاضـــــطراب فـــــي القواعـــــد القانو 
ــولهم الماليـــة مـــن ناحيـــة،  ــا يتســـبب فـــي إربـــا  لصـ ــع علـــى عـــاتقهم وهـــو مـ عـــبء غيـــر متوقـــع  قـ

 .(271، صفحة 1987)البطريق،  وعدم استقرار معاملاتهم من ناحية لخرى 

 رجعية القانون الضريبي تتنافى ومبدأ قانونية الضريبة  .2

ــانون هـــــــو المصـــــــدر الوحيـــــــد المنشـــــــ        ــد بـــــــ  لن   ـــــــون القـــــ مبـــــــدل قانونيـــــــة القـــــــريبة  قصـــــ
للقـــــريبة، ورجعيـــــة القـــــانون القــــــريبي مةداهـــــا لن   ـــــون القـــــانون مصــــــدر كا ـــــف لهـــــا، وهــــــذا 

ــراف ولــــــو ــاه الاعتــــ ــةثر رجعــــــي معنــــ ــري بــــ ــةن القــــــريبة تســــ ــوو بــــ ــا كانــــــت  لأن القــــ ــمنياً بةنهــــ ضــــ
ــي وســــعها  ــم   ــــن فــ ــلن الدولــــة لــ ــريبة، فــ ــدل قانونيــــة القــ ــى لا  ة ــــرق مبــ ــن قبــــل، وحتــ ــودة مــ موجــ
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ــا ذلــــع،  ــز لهــ ــذي  جيــ ــانوني الــ ــن  القــ ــراً لغيــــاب الــ ــريبة نظــ ــةداء القــ ــين بــ ــة الم لفــ ــاً مطالبــ قانونــ
يهــــا وقصـــد اســـترجا  المبـــالن التـــي كـــان مـــن المم ـــن تحصـــيلها فـــي تلـــع الفتـــرة التـــي لـــم تـــدفع ف

القـــــريبة فــــــلن الدولــــــة تلجــــــة إلـــــى فــــــرض القــــــريبة بــــــةثر رجعــــــي، وهـــــو مــــــا  شــــــ ل بــــــلا ريــــــب 
مساســـــاً بقيمـــــة مبـــــدل قانونيـــــة القـــــريبة، وذلـــــع لأن القـــــانون  صـــــب  فـــــي حالـــــة اعتـــــراف المشـــــر  
ــاً لن   ــــــون  ــةثر رجعــــــي مجــــــرد كا ــــــف للالتــــــزام القــــــريبي عوضــــ بلم انيــــــة فــــــرض القــــــريبة بــــ

 .(267، صفحة 1961)الجرف،  منشة ل 

 رجعية القانون الضريبي تلحق الضرر بالخزينة العامة .3

ــة       ــحاب العلاقـــــــ ــم لصـــــــ ــريبي هـــــــ ــانون القـــــــ ــام القـــــــ ــاطبين بةح ـــــــ ــروف لن الم ـــــــ ــن المعـــــــ مـــــــ
ــة  ــرة تمثـــــل ال زينـــ ــاً لن الأخيـــ ــ  ل قـــ ــن المفةتـــــر  منـــ القـــــريبية )الم لـــــف والإدارة القـــــريبية ( ومـــ

ــة  ــ ولة عــــن جبا ــ ــة ومســ ــراداتالعامــ ــن القــــرورة  الإيــ ــيس مــ ــا، ولــــذلع لــ ــدها إليهــ القــــريبية وتوريــ
ــانون القــــريبي، بــــل قــــد ينــــاو هــــذا القــــرر  ــان لن  صــــيب الم لــــف ضــــرر مــــن رجعيــــة القــ بم ــ
ــانون   ــر  فـــــي ظـــــل القـــ ــم  قـــــرر المشـــ ــة إذا لـــ ــة ويتحقـــــق ذلـــــع خاصـــ مـــــن مصـــــلحة ال زينـــــة العامـــ

ــائم، بــــل علــــى الع ــــس  ققــــي  ــاء إحــــدى الجديــــد فــــرض ضــــريبة جديــــدة لو يرفــــع الســــعر القــ بللغــ
القــــــرائب المقـــــــررة ســــــابقاً لو   فـــــــ  ســـــــعرها وســــــحب هـــــــذا الأمـــــــر علــــــى الســـــــنوات الســـــــابقة 
ــنوات التـــــي  ــتقطعة عـــــن الســـ ــواو المســـ ــريبية بلعـــــادة الأمـــ ــزام الإدارة القـــ ــا  عنـــــي إلـــ ــدوره ممـــ لصـــ
 ـــــملت الأثــــــر الرجعــــــي، والتــــــي ســــــبق إن وردت إلـــــى ال زينــــــة العامــــــة ممــــــا  قــــــر بالمصــــــلحة 

  .(313، صفحة 2009)لحمد،  سية الدولة الاقتصاد ة والماليةالعامة ويناو من سيا

 الفرع الثاني  

 معايير التحقق من عدم رجعية القانون الضريبي  

مــــن لجــــل تحقيــــق الهــــدف مـــــن مبــــدل عــــدم رجعيــــة القـــــانون القــــريبي فــــي حما ــــة الم لفـــــين     
ــن معيـــــا ــروري البحـــــث عـــ ــن القـــ ــي، كـــــان مـــ ــيهم بـــــةثر رجعـــ ــرائب التـــــي تفـــــرض علـــ ــن القـــ ر مـــ

 م ــــن مــــن خلالــــ  التمييــــز بـــــين تلــــع القــــرائب التــــي تســــري بـــــةثر فــــوري ومبا ــــر وتلــــع التـــــي 
 لها لثر رجعي. وقد لعتمد الفق   معياران وهما:
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 أولًا : معيار المساس بالحقوق المكتسبة  

ــرى القـــــائلين بهـــــذا المعيـــــار        بـــــةن القـــــريبة لا تكـــــون رجعيـــــة إلا  ،(308)مرســـــي، صـــــفحة  يـــ
ــلن  ــم فـــــ ــل، وبحســـــــب رليهـــــ ــبق الم لفـــــــين وىن اكتســـــــبوها مـــــــن قبـــــ ــالحقوق ســـــ إذا كانـــــــت تمـــــــس بـــــ
ــادم  ــو التقـــ ــ  هـــ ــن عدمـــ ــين بالقـــــريبة مـــ ــب للم لفـــ ــق م تســـ ــدى نشـــــوء حـــ ــة مـــ ــي معرفـــ الأســـــاس فـــ
القــــــــريبي، وذلــــــــع بــــــــالقوو لنــــــــ  لا ينشــــــــ  حــــــــق م تســــــــب للم لفــــــــين إلا إذا كانــــــــت القــــــــريبة 

ــذا الجديـــــدة لو  ــا، وه ـــ ــي المطالبـــــة بهـــ ــى حـــــق الدولـــــة فـــ ــم فرضـــــها بعـــــد لن لنققـــ ــد تـــ المعدلـــــة قـــ
ــادم القـــــرائب، ــرر قانونـــــا لتقـــ ــي الأجـــــل المقـــ ــب قـــــانون ضـــــرائب   مقـــ ــبع ســـــنوات حســـ وهـــــو ســـ

ــدخل رقـــــم  ــن القـــــوو بةنـــــ  لا ينشـــــ  للم لفـــــين حـــــق ، 2010لســـــنة  7الـــ وبمفهـــــوم الم الفـــــة  م ـــ
يبة الجديـــــدة لو المعدلـــــة قبـــــل ســـــقوط م تســــب إذا كانـــــت الدولـــــة قـــــد لقـــــدمت علـــــى فــــرض القـــــر 

ــذه الفرضــــية  ــت فــــي هــ ــلن القــــريبة ليســ ــذا الــــرلي فــ ــادم، ووفقــــاً لهــ ــة بهــــا بالتقــ ــا فــــي المطالبــ حقهــ
ــرفات  ــى تصـــ ــري علـــ ــا  ســـ ــذي نـــــ  عليهـــ ــانون الـــ ــان القـــ ــو كـــ ــي حتـــــى ولـــ ــر رجعـــ الثانيـــــة ذات لثـــ
 ووقـــــائع تمـــــت قبــــــل دخولـــــ  حيــــــز النفـــــاذ، وحجــــــتهم فـــــي ذلــــــع لن القـــــانون القــــــريبي فـــــي هــــــذه
ــا لجهــــز علــــى الأمــــل الــــذي كــــان يتطلــــع مــــن  الحالــــة لــــم يتعــــرض لحــــق م تســــب للم لفــــين، وىنمــ

  خلال  هةلاء لاكتساب الحق. 

 ثانياً : معيار الواقعة المنشئة للضريبة  

كانـــــت القـــــريبة ذات لثـــــر رجعـــــي لم لا  وفقــــاً لهـــــذا المعيـــــار ينبغـــــي النظـــــر لتحديـــــد مـــــا اذا     
إلـــى وقـــت تحقـــق الواقعـــة المنشـــ ة لهـــا، لأنـــ  مـــن حيـــث المبـــدل لكـــل ضـــريبة واقعـــة منشـــ ة لهــــا. 
ــ ة  ــائع المنشــ ــةثر فــــوري علــــى الوقــ ــانون الجديــــد  طبــــق بــ ــذا المعيــــار، فــــلن القــ ــائلين بهــ وحســــب القــ

بـــــةثر رجعـــــي علــــــى للقـــــريبة التـــــي تتـــــزامن معـــــ  لو التـــــي تلـــــي تــــــاريه العمـــــل بـــــ ، ولا  طبـــــق 
الوقــــائع المنشـــــ ة للقــــريبة التـــــي تمـــــت قبــــل هـــــذا التــــاريه، وىنمـــــا  ســـــري بشــــةنها القـــــانون النافـــــذ 
ــق  ــت تحقـــــ ــانون الســـــــاري وقـــــ ــا للقـــــ ــريبة   ـــــــون طبقـــــ ــزام بالقـــــ ــدوثها، وذلـــــــع لأن الالتـــــ وقـــــــت حـــــ

ــانون لاحـــــق ــا لقـــ ــريبة .(2005)صــــديق،  الواقعـــــة، ولـــــيس طبقـــ ــا ويجـــــب عنـــــد تحديـــــد ديـــــن القـــ كمـــ
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ــانون المعمــــــوو بــــــ  وقــــــت حصــــــوو الواقعــــــة المنشــــــ ة للقــــــريبة، ولــــــيس وقــــــت  إلــــــىالرجــــــو   القــــ
 صدور قرار القريبة. 

 المطلب الثاني 

 آثار مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي 

ــدور إن   ــلن صــ ــذلع فــ ــا، لــ ــ ة لهــ ــة المنشــ ــق الواقعــ ــريبة يــــرتب  بتحقــ ــدفع القــ ــزام بــ وجــــود الالتــ
ــاً لنشـــــــة هـــــــذا  قـــــــرار إداري مـــــــن مصـــــــلحة القـــــــرائب لتحديـــــــد مقـــــــدار القـــــــريبة لا  عتبـــــــر لازمـــــ
الالتـــــزام، وىنمــــــا فقــــــ  لتةكــــــد وجــــــوده، ولإم ـــــان المطالبــــــة بــــــ ، ) مســــــتحق الأداء ( وعليــــــ  فمــــــن 

 ين القريبة وتحصيل ذلع الدين.الواجب عدم ال ل  بين نشةة د

ــباً       ــا تــــــــراه مناســــــ ــبيل تحصــــــــيل ديــــــــن القــــــــريبة لن تت ــــــــذ مــــــ ولــــــــلإدارة القــــــــريبية فــــــــي ســــــ
وضــــــرورياً مــــــن قــــــرارات ، حتــــــى لــــــو كانـــــــت ذات طــــــابع عقــــــابي فــــــي بعــــــ  الأحيــــــان، ولهـــــــا 
إضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــع تقـــــــد م الشـــــــ اوى إلـــــــى الجهـــــــات الققـــــــائية الم تصـــــــة مـــــــن لجـــــــل تطبيـــــــق 

عليهـــــا فــــي القـــــوانين القــــريبية ضـــــد الــــذين ينته ـــــون لح امهــــا ويلحقـــــون  العقوبــــات المنصــــو  
 القرر بال زينة العامة.

ــانون القـــــريبي هـــــدفها ضـــــمان احتـــــرام        ولأن القـــــرارات الإداريـــــة والعقوبـــــات فـــــي مجـــــاو القـــ
ــذي  ــدل الــ ــث الزمــــان المبــ ــن حيــ ــا مــ ــم تطبيقهــ ــين لن  ح ــ ــاتهم فلنــــ  يتعــ ــريبة لالتزامــ الم لفــــين بالقــ

 ريبة ) مبدل عدم رجعية القانون (. ح م الق

 وعلي  فلننا نقسم هذا المطلب إلى الفرو  الثلاث التالية وكما يلي:     

 .الفر  الأوو: عدم رجعية القرار الإداري القريبي

 .الفر  الثاني: عدم رجعية العقوبات القريبية

 .لقانون القريبيالفر  الثالث: مدى التزام المشر  القريبي الليبي بمبدل عدم رجعية ا
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 الفرع الأول 

 عدم رجعية القرار الإداري الضريبيي 

ــر الوســــيلة      ــا تعتبــ ــازات الإدارة، وذلــــع لأنهــ ــم امتيــ ــن لهــ ــة تعــــد مــ ــرارات الإداريــ ــرو لن القــ لا غــ
ــق لو فــــــرض  ــة لترتيــــــب حــــ ــا المنفــــــردة والملزمــــ ــة اســــــتعمالها بلرادتهــــ ــن لــــــلإدارة العامــــ ــي  م ــــ التــــ

 .(3، صفحة 2000)عبدالباس ،  المصلحة العامةالتزام تقتقي  

ولحـــــد الالتزامــــــات التــــــى تتــــــدخل الإدارة ممثلــــــة فــــــي مصــــــلحة القــــــرائب لفــــــرض احترامهــــــا      
ــريبي، وفـــــي حالـــــة  ــو الالتـــــزام القـــ ــاذ القـــــرارات هـــ ــلطة فـــــي ات ـــ ــا مـــــن ســـ ــاء بموجـــــب مالهـــ والوفـــ

ــام بــــــذلع فــــــي الآجــــــاو المقــــــررة قانونـ ـــــ اً، وذلــــــع لأنــــــ   م ــــــن امتنــــــا  الم لفــــــين بةدائــــــ  عــــــن القيــــ
القــــريبية تشـــــ ل مــــورداً هامـــــاً  الإيـــــراداتاعتبــــاره بمثابــــة مســـــاس بالمصــــلحة العامـــــة، ذلــــع لأن 

ــا للقــــرارات الإداريــــة مــــن لهميــــة فــــي المجــــاو القــــريبي إلا لنــــ   لتغطيــــة النفقــــات العامــــة، ومــــع مــ
ــا فــــي ــالحقوق والحريــــات وذلــــع لتةثيرهــ ــاز بــــ  مــــن قــــدرة علــــى المســــاس بــ المراكــــز  ونظــــراً لمــــا تمتــ

ــا بعــــدد مــــن القــــواب  التشــــريعية  القانونيــــة للم لفــــين بالقــــريبةد فلنــــ  كــــان مــــن الواجــــب لحاطتهــ
ــن قبــــل إدارة  ــد  طــــالهم مــ ــن لي تعســــف قــ ــةمن مــ ــين فــــي مــ ــا بــــةن الم لفــ ــن القــــوو معهــ ــي  م ــ التــ

 القرائب.

ــلن     ــ ،  فــــ ــي  جــــــد  وعليـــــــــــــ ــانون الليبــــ ــي القــــ ــريبي فــــ ــة القــــــرار الإداري القــــ ــدم رجعيــــ ــدل عــــ مبــــ
ــتقر علــــى تطبيقهــــا فــــي  لساســــ  كونــــ  مــــن المبــــاد  العامــــة للقــــانون التــــي اســــتنبطها الققــــاء واســ

 سبيل حما ة حقوق الا  ا  وحرياتهم.

 لفرع الثاني ا

 عدم رجعية العقوبات الضريبية 
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يلاحــــــــب لن لغلــــــــب التشــــــــريعات القــــــــريبية تتقــــــــمن الــــــــن  علــــــــى عقوبــــــــات توقــــــــع علــــــــى      
العقوبـــــات بوجـــــ  م الفيهــــا، وقـــــد تكـــــون هـــــذه العقوبـــــات جنائيـــــة، وهنــــا تطبـــــق القاعـــــدة فـــــي مجـــــاو 

ــتثناءً مــــن ذلــــع  ــا  قــــرره مــــن عقوبــــات، واســ ــانون الجنــــائي فيمــ عــــام، والتــــي تققــــي بعــــدم رجعيــــة القــ
العمـــــل بالقـــــانون الأصــــــل  للمـــــتهم، بحيــــــث إنـــــ  إذا صـــــدر فيمــــــا بـــــين وقــــــو  الجريمـــــة، وصــــــيرورة 
الح ــــم الصــــادر بشــــةنها نهائيــــاً، قــــانون   فــــف مــــن عقوبتهــــا لو يلغــــي هــــذه العقوبــــة، فلنــــ   عمـــــل 
بهـــــذا القـــــانون ولا  عمـــــل بالقـــــانون الســـــابق، إلا إنـــــ  يتعـــــين تطبيـــــق قاعـــــدة عـــــدم رجعيـــــة القــــــانون 
ــابقة،  ــت تعتبــــر لعمــــالا مباحــــة فــــي ظــــل القــــوانين الســ ــالن  علــــى جــــرائم جديــــدة كانــ ــا يتعلــــق بــ فيمــ
لأنــــ  لا جريمــــة ولا عقوبـــــة إلا بــــن ، كمــــا لن قواعـــــد الاجــــراءات الجنائيــــة الجديـــــدة تنطبــــق علـــــى 

ا كــــان فــــي ذلـــع مصــــلحة لــــ ، كل جـــاد طريــــق جديــــد للطعـــن مــــثلًا، حتــــى لـــو كــــان تــــاريه المـــتهم إذ
 .(46، صفحة 1999)الصلابي،  ارتكاب الجريمة سابق لصدور التشريع الجديد

 الفرع الثالث 

 مدى التزام المشرع الضريبي الليبي بمبدأ عدم رجعية القانون الضريبي 

ــانون القــــــــريبي الليبــــــــيد        كــــــــةي قــــــــانون رخــــــــر، لن  طبــــــــق بــــــــةثر فــــــــوري القاعــــــــدة فــــــــي القــــــ
ــرر  ــد  قـــ ــع، إلا لن المشـــــر  قـــ ــانون  قـــــرر خـــــلاف ذلـــ ــد نـــــ  صـــــري  فـــــي القـــ ومبا ـــــر، إلا إذا وجـــ
فــــي بعـــــ  الأحيـــــان الـــــن  علـــــى رجعيـــــة القــــانون يـــــرى ضـــــرورتها.منها مـــــا نصـــــت عليـــــ  المـــــادة 

ــانون رقـــــم  ــة مـــــن القـــ ــارات وســـــريان القـــــري 1986لســـــنة  2ال امســـ ــةن القـــــريبة علـــــى العقـــ بة بشـــ
علــــى المســـــاكن التـــــي تــــم تشـــــييدها قبـــــل نفـــــاذ القــــانون، وذلـــــع اعتبـــــاراً مــــن تـــــاريه اتمـــــام البنـــــاء لو 
تــــــاريه التملــــــع، مــــــع مراعــــــاة مــــــن المشــــــر  لســــــريان القــــــانون بــــــةثر رجعــــــي، تققــــــي نفــــــس المــــــادة 
ــات الماد ــــة للم لــــف.  وكــــذلع نــــ   ــا او ام انيــ ــى لقســــاط تراعــــى فيهــ بجــــواز تقســــي  القــــريبة علــ

بشـــــــةن ضـــــــرائب الـــــــدخل الملغـــــــي والتـــــــي  1973لســـــــنة  64ة مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم المـــــــادة ال امســ ـــــ
نصــــت علــــى لن ) كــــل دخــــل تحقــــق قبــــل تــــاريه العمــــل بالقــــانون المرافــــق   قــــع للقــــانون الــــذي 
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ــا  ــار اليـــــ  فتســـــري عليهـــ ــد التـــــاريه المشـــ ــارياً وقـــــت تحققـــــ ، لمـــــا الـــــدخوو التـــــي تحققـــــت بعـــ كـــــان ســـ
 مدد سابقة على ذلع التاريه(. لح ام القانون المرافق، ولو كانت متعلقة ب

ــادة  ــ  المـــ ــا نصـــــت عليـــ ــذلع مـــ ــم  102وكـــ ــرائب الـــــدخل رقـــ ــانون ضـــ ــنة  7مـــــن قـــ النافـــــذ  2010لســـ
 2009-12-31بقولهـــــــا ) عفـــــــى الأفـــــــراد الطبيعيـــــــون الـــــــذين تقـــــــدموا بـــــــلقراراتهم القـــــــريبية حتـــــــى 

 (.السابقةكما  عفى من الديون القريبية وغرامات التةخير المستحقة عن الفترات 

 لخاتمة ا

إن مبــــــدل عــــــدم رجعيــــــة القــــــانون القــــــريبي كقــــــمانة للم لفــــــين بالقــــــريبة فــــــي التشـــــــريع 
ــتوري  ــتم تقــــمين  كحــــق دســ ــتور الجديــــد، بمعنــــى لن يــ الليبــــي،  جــــب لن   فــــل علــــى مســــتوى الدســ
ولساســــــي منطلــــــق مــــــن المبــــــدل العــــــام ) عــــــدم رجعيــــــة القــــــانون( فلــــــيس مــــــن المنطــــــق القــــــانوني لن 

ــاذه، ينســـــحب لثـــــر القـــــو  ــائع والتصـــــرفات التـــــي ســـــبقت نفـــ ــانون القـــــريبي علـــــى الوقـــ ــا القـــ انين ومنهـــ
ــذا المبــــدل فــــي بعــــ  الحــــالات الاســــتثنائية، فمــــن بــــاب  وىذا هنــــا  مبــــرراً لو رخــــر لل ــــرو  علــــى هــ
ــائل القـــــرائب إلا  ــتثناء فـــــي مســـ ــذا الاســـ ــبقا لن لا  ســـــت دم هـــ ــا مســـ لولـــــى وللاعتبـــــارات التـــــي ذكرنـــ

ــذ ــدود وبالقـــــدر الـــ ــي لضـــــيق الحـــ ــل هـــــذه فـــ ــرورات، ولاســـــيما لن مثـــ ــتوجب  تلـــــع القـــ ي تميليـــــ  وتســـ
الرجعيـــــــة ســـــــتةدي إلـــــــى عـــــــدم اســـــــتقرار المعـــــــاملات وتحـــــــدث اضـــــــطراباً فـــــــي  ـــــــةون الم لفــــــــين 

 المالية.
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